كان كلامنا المتقدم في إيضاح بعض الحيثيات الدقيقة، منها: ما هو الفارق بين المعاطاة المنشأ بالعقد الملحون، وهذا العقد الملحون أعقبه القبول، وبين نفس المعاطاة التي لم يتقدم عليها عقد ملحون، والتي أشرنا فيما سلف بأن المفروض أن هذا القبض بعد العقد الملحون يكون أولى في تحقق المعاطاة.
وقد أجبنا بالإجابة التالية: وهي أن هذا القبض كما يقول الفقهاء، المراد به الوفاء بذلك العقد الملحون، وبالتالي هو فاسد، فلم تتحقق به معاطاة، أي أن القبض كأنه التزام بمفاد العقد الفاسد، الذي لا يترتب عليه أثر، فإذن لا يكون هذا القبض أولى، المتعقب للصيغة، متى يكون أولى؟ يكون أولى إذا قصد به الإنشاء، أو الإباحة الجديدة، وحينئذٍ يكون الفعل من لدن المتقابضين هو الدال على الإنشاء الجديد، وتلك الصيغة التي وقعت ملحونة كما نعبر لا محل لها من الإعراب.
ثم بعد ذلك أوردنا مطلباً وقع مثاراً للنقاش، خلاصة المطلب كالتالي: هو أن هذا العقد الملحون المتقدم، عندما يتحقق به أو يعقبه قبض، هل نتصور أن القبض هو مجرد وفاء بذلك العقد الملحون؟ أو أن القبض في الأعم الأغلب يستلزم الرضا؟ 
قلنا: الصحيح أنه في الأعم الأغلب يستلزم الرضا، لأنه كيف يكون كل من المتقابضين يريد أن يقبض هذا الشيء ويتصرف به على أساس التزام بذلك العقد الملحون الفاسد الذي لا يترتب عليه شيء، فهناك على الأقل نحو من التراضي بين المتقابضين، ويتحقق على أثر هذا التراضي الإباحة.
إن قلت: لا، نفرق بين القبض إيفاً بالعقد الملحون والتراضي، التراضي هو شيء يغاير الوفاء بمقتضى العقد الملحون، بالدقة العقلية هذا نعم، دقة بالعقل نعم، يمكن أن يكون بينهما تعاير، فإذا كان قد التفت كل من المتقابضين في عملية التقابض إلى هذا الفرق الدقي العقلي بأن كلاً منهما قبض إيفاءً بالتزامه لهذا العقد الملحون الذي لا يترتب عليه أثر، فواضح أنه يعني يكون يضمن كل منهما ما تصرف فيه، لأن لا يتحقق إباحة، تكون يد كل منهما يعني ليست يد أمانة، أخذ بغير صيغة، والصيغة هذه لا محل لها كما قلنا، يعني لا تستلزم تحقق النقل والانتقال، فإذن يكون نفرق، من الناحية الدقية نتعقل ذلك، لكن هل يلتفت إليه المتقابضان أم لا؟ فإن إلتفتا إلى هذا، إلى أن هذا الرضا المتعقب هو إيفاء لذلك العقد الفاسد، لايترتب أثر، وإن لم يلتفتا إلى ذلك، كلا الطرفين، وكان كل منهما لديه رضا، فلا إشكال في أن هذا القبض المتعقب للعقد الملحون يعني يقع معاطاة، يعني أردنا أن نلفت الانتباه لهذه تكملة، لأنه أثار بعض منكم هذا الإشكال الذي فيه وجاهة في الحقيقة، وقابل أيضاً حتى هذا الكلام الذي أوردناه قابل للتأمل، الإنسان يكون يتأمل فيه، ولعل المطلب الذي سنشير إليه اليوم له نحو من المساس بما تقدم.

المطلب الذي اليوم نريد أن نشير إليه، هو أنه يوجد في عبارات الفقهاء شيء من التهافت، ولابد من الوصول إلى رفع حل هذا التهافت، يعني الجمع بين هذه العبارات التي التأمل فيها يوصل إلى إدراك هذا التضاد الواضح، بعضهم، شوفوا التعبيرات، صرح كثير منهم في كتبه الفقهية بأنه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد كان مضموناً عليه، وفيه تصريح آخر قال: العقد الملحون إذا أعقبه قبض وقع معاطاة، فكيف نوفق بين تصريحهم بأنه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد يكون مضموناً عليه، وبين تصريحهم الآخر بأن العقد الملحون الملحوق بالقبض يقع معاطاة؟ المفروض أنه لا يقال أنه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد كان مضموناً عليه لأنه معاطاة، فكيف يكون معاطاة من جهة، والمفروض أن المعاطاة هي عقد صحيح، لا يترتب عليه الضمان، وبين أن يكون هذا القبض لا أثر له
، وبالتالي فهو إيفاء بالعقد الفاسد الذي لا يترتب عليه أثر، وعلى القابض أن يضمن، على المتقابضين، كلا الطرفين أن يضمن، لو تلف ما فيه يده، كيف نوفق بين الأمرين؟
....
قال بعض الفقهاء: التوفيق ممكن ببيانين، يعني بوجهين..
الوجه الأول: أن يكون هذا القبض المتعقب للعقد الفاسد فيه رضا من الطرفين، فكيف يتحول هذا القبض إلى معاطاة؟ بالرضا الحادث بعد العقد الفاسد، يعني صحيح وقع عقد فاسد، لكن التفت مجري الصيغة إلى أن ما وقع منه من عقد هو فاسد، ملحون، ولكن أعقب ذلك العقد رضا بمفاد هذا العقد الفاسد، ورضا أيضاً من المتعاطي الآخر المقابل له بهذه المبادلة المالية، التي يترتب عليها ملكية متزلزلة أو إباحة، فنحن لماذا نقول إن العقد الملحون الذي يتعقبه القبض يقع معاطاة؟ لوجود رضا بعد العقد من لدن الطرفين.
...
راح يأتينا...
....
جري بنا أن ننتظر، أن نتريث قليلاً حتى نشوف هذا الكلام الذي أفيد أصلاً هل هو صحيح أو غير صحيح، هذا الوجه الأول.
الوجه الثاني..
...
الصيغة، وهذا يكفي..
...
يعني مثلاً كوجود غرر...

....
لا، نحن نريد أن هذه الصيغة التي...
...
بسبب الجهل مثلاً، نحن الآن كلامنا كله ينصب حول الصيغة..
...
الصيغة كعقد فاسد، ليس لأجل مثلاً أحد المتبايعين مثلاً لم يبلغ، المتعاقدين، أو كذا..
...
نحن كلامنا الآن في الصيغة، كلامنا في الصيغة، قالوا: إن الصيغة هذه المتعقبة بالقبض تقع معاطاة، نحن نريد نبرر كيف وقعت معاطاة؟ يقول يعني بعض الفقهاء نعم تقع معاطاة لأنه فيه رضا حادث، وهذا الرضا الحادث يكفي في تحقق المعاطاة.
...
نعم، نفترض أنه ما فيه، نفترض أو أنه الآن نغض الطرف عن الموارد الثانية، نحن الآن نريد نصحح مكاننا الآن، محل كلامنا..
...
مضموناً عليه، المفروض أنه يقع مضموناً عليه هذا واضح، أتضح لدينا، لأنه إيفاء بالعقد الفاسد، وهذا ما فيه رضا، فنقول لا، هذا نقول لا، في الحقيقة ليس المنظور هو الإيفاء بالعقد الفاسد، المنظور إليه استقلالاً هو حدوث هذا الرضا، هذا رأي، عموماً.
الرأي الثاني: يقول: لا، هذا الذي أنشأ الصيغة الملحونة، حال إنشائه لهذه الصيغة هو عنده رضا، كما هو واضح، هو ما أنشأ إلا قصده ماذا؟ قصده أن ينقل أو أن يبيح، له قصد أن ينقل كما قلنا، لكن الشارع حكم بالإباحة، قصده نقل العين إلى الطرف الآخر، فإذن لديه رضا، وهذا الرضا يستمر، فإذا استمر وأعقبه القبض الكاشف أيضاً عن وجود رضا من لدن الطرف الآخر، فواضح أنها تتحقق المعاطاة، وأما عندما نقول العقد المقبوض بالـ..
نعم، ولو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد، فذاك العقد الفاسد الذي أنشئ دون أن يقترن بالرضا، أو لم يتعقبه رضا، إما أنه لم يقترن بالرضا من أول الأمر، أو لم يتعقبه رضاً فيما بعد، فيكون مضموناً عليه بسبب أن الرضا غير موجود.
هذان وجهان قيلا في التوفيق بين بعض العبارات الفقهية المشهورة في المتون الفقهية، ومنها لعلها موجودة في الشرائع وفي غيره، غير الشرائع، يعني كيف نجمع بأن ما قبضه بالعقد الفاسد مضموناً عليه، وبين الصيغة الملحونة، لو تعقبها قبض وقعت معاطاة، فيه تهافت.
....

كيف نقول؟ يعني كيف نفرق بين المعاطاة وبين العقد المضمون؟ ما عندنا فرق، ما عندنا، هذا نحن الآن جايين، نحن نبغي نقول هذا، قالوا: يتحقق معاطاة، نقول لهم: اشلون حكمتم بأنه في هذا المورد يتحقق معاطاة وفي المورد الآخر يقع مضموناً عليه؟ هذا التفريق من أين؟ بأي مبرر؟
....
في أي مورد ليس معاطاة؟
....
لا، نحن كل كلامنا في الصيغة، ليس كلامنا في شروط العوضين، من التساوي مثلاً وكذا، ولا كلامنا مثلاً في شروط المتعاقدين، كما لو كان أحدهما مثلاً غير بالغ، كل كلامنا في الصيغة الملحونة، في الطرفين..
...
ما ابتاعه...
...
من حيث الصيغة، نعم كله كلامنا من حيث الصيغة، فنحن نقول اشلون نفرق بين هذين التعبيرين المتضادين؟ يقول هذا الفقيه: واضح التفريق، لأن هذا، نقول له: هذا الوضوح الذي عندك أيضاً نحتاج نحن نتأمل فيه، هذا الوضوح، الآن اتضحت المسألة أكثر بجلاء يعني، قلت لكم: ركزوا الآن فقط على الصيغة، الصيغة هي المهمة الآن هنا..
...
الآن راح يأتي...
الشيخ الأنصاري وغيره من الفقهاء قالوا: إن هذين الجوابين غير صحيحين في تبيان وجود الفرق بين المقامين، يعني ما يكفينا أن نقول إن في المقام الذي مثلاً وقع عقد ملحون، ثم أعقبه قبض، يكون معاطاة، المفروض ما يكون معاطاة هذا، لأن هذا إيفاء بمفاد العقد الملحون، المفروض أن يضمن، يكون ضمان هنا، بعد، ونقول: من قال لك، نحن هنا سؤال، المعاطاة بأي نحو تحققت عندما تحذف، عندنا صيغة ملحونة، ثم يعقبها الرضا، هل المعاطاة تحققت بالرضا هم الحادث الذي تقول؟ فإذن لا محل للصيغة من الإعراب، أمس ماذا قلنا؟ ما ميش أو ما مش، هذه الصيغة بعد شنهو بعد أدخلناها، قلنا هذه الرضا المتعقب لهذا، إن كان هذا الرضا فيه الكفاية لإحداث المعاطاة، بعد لماذا نقول هذا، نقول تحققت المعاطاة بالرضا من لدن المتعاطيين، الرضا هذا الثاني، فما فيه عندنا شيء، نقول الرضا الحادث بعد الصيغة الملحونة هو الذي أوجد فارقاً، لأنه أصلاً الرضا هو وحده فيه الكفاية لإحداث المعاطاة، بعد ما نحتاج نقول الرضا المتعقب للصيغة الملحونة، هو في أي مورد تحقق تراضٍ من الطرفين، وصار فيه قبض، خلاص صار تقابض، صارت معاطاة، بعد هذا المورد نقول: إلا في الصيغة الملحونة، يصير يعني شنهو محل الصيغة الملحونة من الإعراب؟ نبغي اش مورد التأثير في هذه الصيغة الملحونة، حتى يصير فرق بين الصيغة، نقول نعم المتعقب لها القبض يصير معاطاة، أصلاً المعاطاة ما تحققت بإثر شسمه، تحققت بنفس الرضا من لدن الطرفين..
....
هذا ليس إيفاء بالصيغة..
..

لا، تحققت المعاطاة برضاً من لدن الطرفين، ليس بالإيفاء بالصيغة، بالرضا من الطرفين تحققت المعاطاة، يكون نلتفت.
نجيء أيضاً إلى الشق الثاني، يقول: لا، هذا الرضا حدث منذ إنشاء الصيغة، واستمر وتحقق على إثره الرضا، نقول أيضاً نفس الكلام هذا في العقد الذي ماذا؟ ولو قبض ما ابتاعه بالقبض الفاسد، فيه رضا، والرضا مستمر، ما أحدثنا فرقاً جديداً يكون فارقاً بين ما قيل بترتب الضمان عليه، وبين ما نحن فيه، فكل من الوجهين لم يحدث لنا إجابة دقيقة في البين.
بالإضافة أيضاً إلى تتمة..
أنت أيها الفقيه العلم تقول: إن هذا الرضا الحادث هو الذي أوجب تحقق المعاطاة بعد الصيغة الملحونة، في الحقيقة هذا الرضا الحادث يمكن أصلاً أن نتأمل فيه ونقول هذا الرضا يختلف في الجوهر عن المعاطاة، هذا الرضا في الجوهر يختلف عن المعاطاة، كيف؟ شوفوا المعاطاة هو المبادلة بين المالين بالفعل، لكن هذا الرضا، الرضا في الحقيقة هذا ماذا؟ مثل ما نعبر عنه الإباحة في التصرف، الذي أمس عبرنا عنه باصطلاحنا بالميانة، أو بالفحوى، تصرف بالفحوى، هذا في الحقيقة ليس معاطاة، هذا إباحة التصرف من لدن الطرفين، كل منهما يبيح الآخر بهذا الرضا، وهناك فارق بين المعاطاة التي هي مبادلة بين المالين بقصد التمليك وبين هذا الرضا الحادث، هذا يقول يعني لا مانع أن تتصرف في الأموال التي بين يديك، وذاك يقول له: لا مانع أن تتصرف في الأموال بين يديك، ما عندهم إحداث مبادلة مالية حكم الشارع بأنها إباحة، هذه الإباحة في التصرف من الطرفين بالرضا الحادث في البين ليس هو المورد الذي نتحدث عنه أنه مبادلة بين المالين بقصد التمليك..
...
نحن قلنا أصلاً في الإباحة، مر علينا أن هذا المال المأخوذ بالمعاطاة بناءً على حكم الشارع فيه بالإباحة، هل يجوز مثلاً إيفاء الخمس به والزكاة، هل يورث، هل كذا؟ مورد خلاف، هناك رأيان، الرأي القديم المشهور أنه ما يجوز، والرأي الجديد يقول يجوز، نحن الآن ليس فيما تقدم، في أنه هناك فارق جوهري بين المعاطاة وبين الرضا الحادث الذي يحقق الإباحة في التصرف لكل من الطرفين، هذا شيء في الجوهر وذلك شيء آخر، فالإجابة في الحقيقة ما يترتب عليها إجابة بإيضاح كنه حقيقة المعاطاة، بل جعلت هذه الإجابة ما أجيب به يخرج ما أجيب عنه من المعاطاة إلى الإباحة في التصرف، ويترتب على هذا شيء بعد أيضاً، شنهو هذا الشيء الذي يترتب؟ يترتب عليه كالتالي: شوفوا هذه الإباحة في التصرف، في الحقيقة مجرد أن يشك، الآن أنا يعني في الحقيقة في كل، لو عندي هذا الشيء يتكون من أشياء متعددة، وشككت تقول لعله أباح لي أن أتصرف في بعضها دون بعضها الآخر، ما أقدر مثلاً أتصرف إلا بإحراز الإذن، ما أقدر أجري الاستصحاب، لأن كل فرد من هذه الأفراد يحتاج إلى إذن بالإباحة، بخلاف المعاطاة، المعاطاة خلاص أنا شككت في أن الملكية قلنا هذا كل منهما عنده قصد، حكم الشارع بالإباحة، لو شككت في أن الإباحة باقية، رفع يده المبيح عن هذه الإباحة أم لا؟ أستطيع أن أجري الاستصحاب، وهذا فرق جوهري بين ما يترتب على هذه الإجابة وبين المعاطاة.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
